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  التطور التاريخي لقضاء مجلس الدولةإطلالة علي : أولاً 
   ية الحقوق والحريات العامةفي حما

  
ن لـيس   وحتي الأم١٩٤٦جلس منذ إنشاءه عام    يمكن تقسيم المراحل الزمنية التي مرت بالم      

جتماعي علي الحياة في    يات ولكن في التأثير السياسي والإقتصادى والإ      فقط في حماية الحقوق والحر    
  :مصر إلي ثلاث مراحل 
دارية العليا   وحتي إنشاء المحكمة الإ    م١٩٤٦عام   منذ إنشاء مجلس الدولة      :المرحلة الأولي   

  .م١٩٥٥عام 
عـام   وحتي صدور دستور م١٩٥٥دارية العليا عام منذ إنشاء المحكمة الإ    : لة الثانية المرح

  .م١٩٧١
  .ن وحتي الأم١٩٧١عام منذ صدور دستور  :المرحلة الثالثة 

  
  : م١٩٥٥ - م١٩٤٦المرحلة الأولي : أولاً 

 كان المجلس فيها هو الحصن الوحيد للحقوق والحريـات حيـث تـأثر              في المرحلة الأولي  
المجلس إلي حد كبير بطبيعة الأعضاء المكونين له ووجود رئاستين عظيمتين توليتا قيادة المجلـس                

وهما من أطلق عليهما عبد العزيز باشا فهمي النعمتان اللتان  والسنهورى باشاوهما كامل باشا مرسي 
التي تـولي فيهـا      لطول الفترة     نظراً السنهورى كان عظيماً  / وإن كان تأثير د    للشعب المصرى    تمتا

وفي ،  م١٩٥٤وحتي  م١٩٤٩في المدة من  رئاسة المجلس حيث ترأس المجلس قرابة خمس سنوات 
فاروق عبد البر في مؤلفه القيم عن دور مجلس الدولـة فـي حمايـة               / الدكتورالمستشار  ذلك ذهب   

ن الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا هو إمام للمرحلة الأولـي مـن دور              الحقوق والحريات إلي أ   
  مامـاً باشا هو إعتبار السنهورى تمع المصرى وذهب في تحليل أسباب إالهائل في المج مجلس الدولة   

  :لهذه المرحلة إلي 
لقضايا الحقوق والحريـات    أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذى يتصدى           

 سـتقلال درجـات النزاهـة والإ    التمتع بأقـصي    ، صفات تتمثل في الشجاعة والصلابة    ذه ال ه العامة
  . المرونة وحسن التقدير،ثقافة ال،والإنصاف

وبالإضافة إلي الصفات الخاصة سالفة الذكر فان هناك صفات عامة يلزم توافرها في قاضي    
 والـذهن   ،المنطق السليم  ،لم الع ،الخلق الرفيع : ى قاض ممتاز مثل     الحريات كما يلزم توافرها في أ     

  . الصبر والجلد علي العمل،قانوني التميز في اللغة والأسلوب والديمقراطية في الحوار ال،رتب الم
 بـل  ،يم أن يحوز الصفات السابقة كلهـا ولا يكفي في قاضي الحقوق والحريات العامة العظ     

  .ف من حلها لمشاكل وطنه وصاحب موقيتعين كذلك أن يكون صاحب رؤية شاملة
  مــام  فإســتحق منــه القــول بأنــه إفات الــسابقة كــل الــصالــسنهوري أمتلــكولقــد 

 علـي ذلـك  ظيمة في تاريخ مجلس الدولة وساعد    هذه المرحلة وفي هذه المرحلة ظهرت الأحكام الع       
  .لمجلس الدولةرعيل الأول المشكل مجموعة من خيرة رجال القضاء يمثلون ال

 أنها فرقت بين مرسوم إعلان الأحكام العرفية     مرحلةي هذه ال   ف لدولةا مجلس   ومن أهم أحكام  
   ، لهـذا النظــام  وبـين التـدابير التــي يتخـذها القـائم علــي إجـراء النظـام العرفــي تنفيـذاً       
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لا أن التدابير التي يتخذها القائم علي  إ،العرفية هو من أعمال السيادة فإذا كان مرسوم إعلان الأحكام 
ية يجب أن تتخذ في اء كانت تدابير فردية أو تنظيمية ليست إلا قرارات إدار        إجراء النظام العرفي سو   

  .المباشرابة القضاء بالطريق المباشر وغير ويتعين أن تخضع لرق،حدود القانون 
ر المطعون فيه يستند إلـي      اقرذهبت المحكمة إلي أنه إذا كان ال       ، حرية التجارة    وفي مجال 

 فهو لا يعدو أن يكـون مـن   ،بشأن إعلان الأحكام العرفية  م١٩٤٥ لسنة ١٠٥المرسوم بقانون رقم    
  .عن أعمال السيادةكل البعد ولهذا فهو بعيد  ،رارات المتعلقة بتنفيذه وتطبيقه الق

 لأنه يتفق مـع حمايـة        أولاً ،مة من أعمال السيادة موقف محمود       ولا شك أن موقف المحك    
ستهدف الشارع المصرى تحقيقها بإنشاء مجلس  وهي في مقدمة الأغراض التي إ      ،ات  الحقوق والحري 

ستفادت من تطور نظرية أعمـال  لك مجلس الدولة الفرنسي وإقتدت بمس لأن المحكمة إ  وثانياً ،ولة  الد
  .يادة في الفقه والقضاء الفرنسيينالس

دارى مجتمعة برئاسة السنهورى إلي وقف تنفيذ قـرار         محكمة القضاء الإ  نتهت دوائر   وقد إ 
زب الوفد  ؤاد سراج الدين باشا سكرتير عام ح      اكم العسكرى بتحديد محل إقامة محمد ف      صادر من الح  

نتهت إلي وقف تنفيذ قرار الرقيب العام بمنع نشر بيـان الـوزير              كما إ  ،بعزبته في بلبيس وإعتقاله     
  . به لما ورد بتقرير النائب العام خاصاًالوفدى عبد الفتاح حسن في جريدة المصرى تصحيحاً

  
  :احد من أروع أحكامها ذهبت إلي وفي و

 ولا  ، بل تنظمهـا     ،كلها لا تخلقها الشرائع     نسانية  لحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإ     أن ا 
 للخيـر المـشترك للجماعـة       توجدها القوانين بل توفق بين شتي مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً         

 تلـك    إلي هـذه الغايـة مـستوحياً       ن هادفاً لا ما كا   فهي لا تتقبل من القيود إ      ،العام  ورعاية للصالح   
  .غراضالأ

  .)م٨/٣/١٩٥١بجلسة  ق ٤ لسنة ٢١٧الحكم الصادر في الدعوي رقم (
  

وفي حكم له أهميته الكبري إنتهت المحكمة إلي إلزام حيدر باشا وزير الدفاع بدفع مبلغ ألفي           
ضابط ، وإعتبرت المحكمة جنيه لأحد الضباط تعويضاً عن عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالح هذا ال

   .أن وزير الدفاع قد إرتكب خطأً شخصياً في هذا الشأن
  .)م٥/٥/١٩٤٨جلسة ب ق ١لسنة ١٦٥ادر في الدعوي رقم الحكم الص(

 وقد تنبهت الثورة إلي     ، للحقوق والحريات     حصناً ةوهكذا في هذه المرحلة كان مجلس الدول      
لحقـوق   ا لمـساندته  غاليـاً لدولة في مصر ثمنـاً    هذا الأمر فسعت إلي العصف به وقد دفع مجلس ا         

 الدولـة فـي     عتداء علي رئيسه السنهورى باشا في مكتبه فـي مجلـس          والحريات العامة فقد تم الإ    
 في شـأن    م١٩٥٥ لسنة   ١٦٥عتداء علي مجلس الدولة ذاته بالقانون رقم         ثم تم الإ   ، م٢٩/٣/١٩٥٤

، ولة ومن لم يعين ينقل إلي وظيفـة أخـرى   أعضاء مجلس الد   حيث أعيد تعيين     ةتنظيم مجلس الدول  
 تعـرض المجلـس كمـا     وأخيـراً ،ن خيرة رجال مجلس الدولة وبناء عليه تم العصف بمجموعة م    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤

 وخرج من المجلس بعض من أعظم       ، م١٩٦٩تعرضت سائر الهيئات القضائية لمذبحة القضاء عام        
 عـن  وهكـذا دونـاً  ، ئس السادات   رجاله وعاد أغلبهم بعد ذلك بعد قيام ثورة التصحيح في عهد الر           

ما يعبر بوضوح عن الـدور      ، وهو  عتداء علي المجلس ثلاثياً   سائرالهيئات القضائية الأخرى كان الإ    
  .الخطير لمجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات العامة علي نحو غير مسبوق في تاريخ مصر

/  المصري لدرجة أن المرحوم  المرحلة كان تأثير مجلس الدولة هائلاً علي المجتمعتلكوفي 
أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة صاحب الفضل الأول في التمهيد للثورة بمقالاته في صحف هذا 

  . عن حقه في التعبير وإصدار الصحفالحزب قرر أن المجلس هو المعين الأول في الدفاع
  

    :م١٩٧١ - م١٩٥٥المرحلة الثانية من تاريخ المجلس  :ثانياً 
رحلة كانت أشد المراحل وطأة علي مجلس الدولة وعلي كل مـا يتعلـق بـالحقوق                هذه الم 

ويخلص هذا الفقه إلي أنه ليست هناك أى قيود يمكن أن           ،   ما يعرف بفقه الثورة      والحريات حيث ساد  
 أمام تنفيذ الثورة لأهدافها ومن هذا الفقه ظهر مبدأ الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب     تقف عائقاً 

 كان رائد هذا التفكير الفوضوى هو     بالطبع يتكفل النظام بتحديد من هم أعداء الشعب ومن الأسف           و،  
 بجريدة الأهرام   م١٩٥٢ يوليو سنة    ٢٣بتداء من ثورة    أحد كبارأساتذة القانون الدستورى حيث ظهر إ      

بعنوان الفقه  رة  عدة مقالات بقلم المرحوم السيد صبرى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاه            
لها من الوجـود نتيجـة      الثورى دافع فيه عن النظرية الدستورية القائلة بسقوط الدساتير القائمة وزوا          

  الملكي سقط تلقائياًم١٩٢٣ن دستور أ الي القول بأن ما حدث هو ثورة و        نتهيللثورات والإنقلابات وإ  
  .بنجاح الثورة

ئيس جمال عبد الناصر كقائد الثورة والـبلاد        وبتثبيت الثورة لأقدامها في الحكم وظهور الر      
عتداء  مرحلة العصف بالحقوق والحريات حماية للثورة وتم الإوتخلصه من الرئيس محمد نجيب بدأت

نشاء المحكمة هم علي النحو سالف البيان ثم تم إ علي رئيس مجلس الدولة وعلي أعضاء المجلس أنفس       
 /ان المستشاروق والحريات وكدارى في مناصرتها للحقالإعليا لتكبح جماح محكمة القضاء     الادارية ال 

  .تجاه المعاكسلذى حول مسار مجلس الدولة إلي الإعلي السيد هو قائد هذه المرحلة ا السيد
 لتفرز لنا فـي مجـال حقـوق     ، م١٩٧١ حتي   م١٩٥٥وتحالفت عدة عوامل في الفترة من       

ها بمثابة ردة إلي الوراء بالمقارنة لمـا كـان           أقل ما يقال عنها أن     نسان المصرى وحرياته أحكاماً   الإ
  .هرحلة الأولي من قضائمجلس الدولة قد بلغه في هذا الموضوع في الم

في هذه المرحلة ألغت السلطة التنفيذية وجود السلطة التشريعية فترة وسيرتها علـي النحـو       
 الناس وتنتهك حقوقهم    تكبل حريات  وكانت نتيجة ذلك صدور قوانين       ، الذى تريده وتهواه فترة أخرى    

 ،لة بإهانة رئيسه تارة عتداء علي مجلس الدولك دأبت السلطة التنفيذية علي الإ وفي هذه المرحلة كذ    ،
  .ختصاصاته تارة ثالثة إ وبتجريده من بعض،عزل بعض أعضائه تارة أخرى و وبنقل أ

بعملها هـذا    رهاب المواطنين وطالت   بل مارست السلطة إ    ،علي هذا الحد    ولم تقف الأمور    
  .ي أعضاء مجلس الدولة ذوى الحصانةحت
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 ـ تونتيجة لكل ما سبق لف الخـوف الـوطن وسـكن             ووجـدت الـسلطة   ،اس  قلـوب الن
  . لرضاهابتغاءإ منها أو دارية العليا من يبرر لها قوانينها وقراراتها خوفاًفي المحكمة الإ

دخل المشرع بوضع موانع    وقد ساعد في نظرنا علي تراجع مجلس الدولة في هذه المرحلة ت           
للتقاضي في مختلف القوانين أى وضع نصوص تمنع أصحاب الشأن من اللجوء للمحاكم القـضائية               

هذه النصوص ومن أمثلة    دارية العليا إلي دستورية     المحكمة الإ نتهت   علي قرارات إدارية وقد إ     طعناً
   :هذه النصوص

يئات الجامعية في هال قرارات  بتحصينم١٩٥٨ لسنة ١٨٤نصوص في قانون الجامعات رقم 
يـضاً تحـصن   يات العسكرية في خصوص طلابهـا ، وأ  شأن الطلاب ، وكذلك تحصن قرارات الكل      

 لـسنة  ١٦٦قرارات التخطي في الترقية في نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي في القـانون رقـم        
   .م١٩٥٤

 لـسنة  ٣١ بقانون رقـم   بالقرارم١٩٥٥ لسنة ٥٥وكذلك تم تعديل قانون مجلس الدولة رقم        
 بإعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلي المعاش أو الإستيداع             م١٩٦٣

  .لطريق التأديبي من أعمال السيادةأو نقلهم بغير ا
  . ورية هذه النصوص إنتقاداً واسعاًوقد لاقي إتجاه المحكمة الإدارية العليا في خصوص دست

  
 تضاءل دور مجلس الدولـة ممـثلاً فـي    م١٩٥٥لمحكمة الإدارية العليا عام وهكذا بإنشاء ا  

إلا بعد فوات ميعاد الطعن      محكمة القضاء الإداري لأن الأحكام الصادرة من الأخيرة لا تكون نهائية          
الـسيد  /هي المحكمة التي ترأسها المستـشار عليها أو بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فيها و      

 مدة طويلة كانت كفيلة بإلغاء أية أحكام صادرة من محكة القضاء الإداري فـي مناصـرة         علي السيد 
فاروق عبد البر في مؤلفه حول دور مجلس الدولة         / وقد أشاد المستشار الدكتور    الحقوق والحريات ،  

محمد عفت رئيس محكمة القضاء الإداري في هـذه   / بالمستشار في حماية الحقوق والحريات العامة      
 مة الإدارية العليـا سـوف تقـو   مترة من الزمن الذي كان يصر علي إصدار أحكام يعلم أن المحك      الف

  .ورية هذه النصوص إنتقاداً واسعاً المحكمة الإدارية العليا في خصوص دستتجاهإقد لاقي و ،بإلغائها 
  

   :نحتي الأو م١٩٧١عام   منذالمرحلة الثالثة : ثالثاً 
عتبار حصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وإ          وإلغاء ت  م١٩٧١بصدور دستور   

 الحقوق والحريات م عادت للمجلس حصانته المفقودة فإنطلق مناصراًمجلس الدولة قاضي القانون العا
، علي نحو تجاوز فيه المرحلة الأولي فقد أصبح المجلس له حصانة دستورية تمنـع المـساس بـه                   

دارية العليا فـي وضـع المبـادئ        ء الإدارى والمحكمة الإ    قضاة المجلس في محكمة القضا     نطلقوإ
لنماذج مـشرقة لـبعض هـذه       والأحكام المناصرة للحقوق والحريات وسوف نعرض ذلك بالتفصيل         

أن هذه الأحكام توالت فـي  التي تبرز قيمة المجلس في حماية هذه الحقوق والحريات خاصة          مالأحكا
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 لسنة ٤٧رقم بموجب القانون    م١٩٧٢ الدولة عام    عقب فترة بسيطة من صدور قانون مجلس      الصدور
  .  م١٩٧٢

نعدام الحراسة علـي الأشـخاص      ومن هذه الأحكام ما ذهبت محكمة القضاء الادارى إلي إ         
   .يادارية العلفي ذلك المحكمة الإالطبيعين وأيدتها 

وحكـم  ،  م٧/٥/١٩٧٤جلسة  ق ٢٩ لسنة  ٢٥٧١الدعوى رقم   في  دارى  محكمة القضاء الإ  (
  .)م٢٩/١٢/١٩٨٧جلسة  ب ق٢٠ لسنة ٨٣٠الطعن رقم في دارية العليا كمة الإالمح

ويته سقاط عـض  في صراعه مع الرئيس السادات عقب إ       السيد كمال الدين حسين      وناصرت
 محكمة القضاء الإدارى إلي وقف تنفيذ قرار جهـة الإدارة     انتهت، فقد   لتطاوله علي الرئيس السادات   

  .نتخابشيحه للإلإمتناع عن قبول أوراق تربا
   .)م٦/٣/١٩٧٧جلسة ب  ق٣١ لسنة ٧٢١الدعوى رقم الحكم الصادر في (

ة المحامين في صراعها مع الرئيس السادات لأنها        بذلك ناصرت محاكم مجلس الدولة نقا     وك
 مع إسرائيل حيث أحالت محاكم مجلس الدولة الدعوي أشد الجهات معارضة لمعاهدة السلام كانت من   

إدارة بحل مجلس    م١٩٨١ لسنة   ١٢٥دستورية العليا للنظر في دستورية القانون رقم        إلي المحكمة ال  
  . إلي عدم دستورية هذا القانونفعلاً المحكمة الدستورية العليا انتهت، وقد النقابة

  .)م١١/٦/١٩٨٣جلسة بد .  ق٣ لسنة ٤٧ في القضية رقم  الصادرحكمال(
فؤاد سراج الدين والسيد إبراهيم فرج بموجب كذلك تم إلغاء العزل السياسي عن المرحومين        
  .م١٢/٢/١٩٨٤ ق بجلسة ١٨ لسنة ١٥٤٨حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 

وسوف نتعرض الأن لبعض الأحكام الحديثة التي أرست ضمانات لكفالة إحتـرام الحقـوق              
لماثل علي دور مجلس الدولـة  سنركز في بحثنا اوالحريات العامة بكافة صورها وفي مناحي متعددة       

الفقهاء يذهبوا إلي أن الحرية      ، علماً بأن أغلب   في حماية الحقوق والحريات الإقتصادية والإجتماعية       
  . ر الحرية، فالحق ماهو إلا مظهر من مظاه والحق هما تعبيرين متلازمين في الوقت الحاضر

يثبت لشخص معين دون الكافـة      والواقع أن المقصود بالحق هنا هو الحق الإستئثاري الذي          
ة حق حيث ينفرد بالملكية علي شيء معين شخص معين أو أشخاص            كحق الدائن قبل مدينه ، والملكي     

معينون في حالة الملكية الشائعة ، أما الحرية فهي ما تكون مباحة للكافة مثل حق الأفراد في إستعمال 
 ـ       الطرق العامة فيعتبر حرية لأنه يثبت للكافة ، ومثله           ك حق الإنتخـاب والتجـارة والتعاقـد والتمل

   . والتقاضي وتولي الوظائف العامة
، أي  للكافة  وتأسيساً علي ذلك يمكن القول بأن الحق لا يترادف مع الحرية إلا إذا كان ثابتاً                

إذا توافرت له صفة العمومية كقولنا حق الإجتماع فإنه يترادف مع حرية الإجتماع ، كما أن حريـة                  
 ترادف مع حق التملك ، ويتغاير الحق عن الحرية إذا ثبت لشخص معين أو لأشخاص معينينالتملك ت

  . من الصحيح أن يقال حرية الملكيةدون الأخرين من أفراد المجتمع كحق الملكية ، إذ ليس
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  والاجتماعية الاقتصادية قضائية لمجلس الدولة في حماية الحقوق مختارات: ثانياً 
           : في حد أدني لأجرهق العاملح: أولاً 

م أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمهـا فـي الـدعوي رقـم            ٢٠١٠ مارس   ٣٠ فى - 
بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضـع الحـد          منطوقه   قضائية والقاضى    ٦٣ لسنة   ٢١٦٠٦

شاد عامل  هما ناجى ر   ن من عمال مصر   اثنإ التى رفعها     ، وهى القضية   الأدنى للأجور فى المجتمع   
/ ، والتى دافع عنهما      ، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات       بشركة مطاحن جنوب القاهرة   

يذكر أن ناجي رشاد قد أقام       ، قتصادية والإجتماعية ا محامو المركز المصرى للحقوق الإ     وترافع فيه 
المحكمـة  ، وأصـدرت    جنيـه ١٢٠٠لا يقل عن   طالب فيها بوضع حد أدنى للأجور      و دعوىهذه ال 

 .حكمها المتقدم دون تحديد الحد الأدنى للأجور

إلزام كل مـن رئـيس      متضمناً   عادل فرغلي    /مستشارسيد الأستاذ ال  برئاسة ال صدر الحكم   
علي المستوي القومي يتوازي مـع نفقـات    زير التخطيط بوضع حد أدني للأجور  مجلس الوزراء وو  

  .حقيق التوازن بين الأجور والأسعارالمعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل ت
، وقالـت   الحد الأدني للأجـور     الحكم صدر في عشر صفحات ولم تحدد المحكمة فيه قيمة           

 وراتبـه   عامـاً ٢٢المحكمة في حكمها أن مقيم الدعوي موظف بشركة مطاحن جنوب القاهرة مـن      
إيجاراً   جنيها٢٢٠ًء ويدفع  ولديه أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبنا شهرياً جنيها٣٦٨ًالشهري قدره   

  علي يد محضر لوضع حد أدني للأجـور طبقـاً          وأنه أرسل لوزير التخطيط إنذاراً     ،    لمسكنه شهرياً
  . من قانون العمل إلا أنه لم يتلق أي رد علي الإنذار٣٤لنص المادة 

 صدر بتشكيل المجلس    م٢٠٠٣ لسنة   ٩٨٣إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        وقال الحكم  
ختصاصه بوضع الحـد الأدنـي للأجـور وإجـراء          إبرئاسة وزير التخطيط وحدد     مي للأجور   القو

  .الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر

وإنتقد الحكم قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للأجور بإعتباره غاية الإلتـزام             
بها لإستكمال الشكل الحضاري دون أن يكون له أثر فعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين   المنوط  

 إلتزاماتهـا   نقد تخلت ع  بذلك  معتبراً الحكومة قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور وتكون           
 .تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام

ن المبادىء القضائية الهامة التى إنحازت للحقوق الإقتـصادية         على عدد م  شتمل الحكم   إوقد  
       : والتي تتجسد فيمواطنينللوالإجتماعية 

                                                                
 :ومن حيث الشكل : أولاً 

و لإنتفـاء   دفوع الدولة بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أ        ت المحكمة رفض
  . القرار الإدارى

هيئة قضايا الدولة قد تقدموا بمذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الـدعوى               كان محامو 
                                                                                                 : وزعموا أمرين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨

 على أعمال برلمانية لا     رى وأن الطعن فى حقيقته يعد طعناً      إنتفاء القرار الإدا  :  الأمر الأول 
.                                                                                              يجوز تناولها أمام القضاء

  عوى فى حقيقتهـا نه لا يمثل عمال مصر وأن الد    نتفاء صفة رافع الدعوى لأ    إ:  الأمر الثانى 
 .                                                                                                    دعوى حسبة

عمال يتناول الأ  على قرار إدارى ولم أن الطعن هو فى حقيقته طعناً المحكمة إلى نتهتإوقد 
 نحـن   نمـا إا ليست دعوى حسبة و بأنهالقول، وكذلك رجحت المحكمة      البرلمانية من قريب أو بعيد    

نتهت المحكمة إلى رفض دفوع الحكومة وقبلت إو، أمام دعوى إلغاء يتمتع رافعها بالصفة والمصلحة     
                                                                                            .الدعوى شكلاً

                                                                 
   :  من حيث الموضوع: ثانياً 

محـامو   إليـه    ستندإى والقانونى والدولى الذى     أكدت المحكمة على صحة الأساس الدستور     
                   : وهىا إليهواستندإدت حكمها على النصوص التى حيث شيا ،همفى دعواالدعوي رافعا 

 الساري وقت صدور الحكـم  -) ٣٢، ٢٩، ٢٦، ٢٣ ،١٣(فى المواد   نصوص الدستور -١
وعن كون العمل حق وواجب وتنادى برفع مـستوى     جتماعيةوص تتحدث عن العدالة الإ    وهى نص  -

، وضمان حد أدنـى      ، وربط الأجر بالإنتاج    ، وزيادة فرص العمل    ، والقضاء على البطالة    المعيشة
                                            .لدخول، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين ا للأجور

تعترف " والتى تنص على     )٧(جتماعية فى المادة    قتصادية والإ  العهد الدولى للحقوق الإ    -٢
الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل                 

                                                             .                              على الخصوص

   : مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى) أ(
، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يـضمن               منصفاً أجراً -١

     وتقاضيها أجـراً  ،   تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل     للمرأة خصوصاً 
   .يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل

                                                        . لأحكام هذا العهد لهم ولأسرهم طبقاً كريماًعيشاً -٢
التى تنص على بطلان أى شرط فى عقد العمل ) ٣٧ ، ٣٤ ، ٥( قانون العمل فى المواد    -٣

جر فى علاقة عمل حتى لـو كانـت          يقل أى أ   لاأ، وتنص كذلك على ضرورة       يخالف قانون العمل  
 التى تنص على إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضـع      ٣٤ة  د، ثم الما   دنىنتاج عن الحد الأ   بالإ
التدابير التى تكفل   نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و     أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة        حداً

                                                           .ين الأجور والأسعارتحقيق التوازن ب

 :                    ميز الحكم بين أجور العاملين فى الحكومة وأجور العاملين فى القطاع الخاص 

 مـن قـانون العـاملين       ٤٠حيث أوضح الحكم أن العاملين بالحكومة تحكم مرتباتهم المادة          
لـذا  ،  وأن تعديل الأجور لهم يحتاج تعـديل تـشريعى          ) ١( والجدول المرفق بالقانون رقم      المدنيين
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عاملين فى القطاع   ، أما ال   المحكمة قبول تدخل كل موظفى الحكومة الذين تدخلوا فى القضية          رفضت
ولذا قبلت تدخل ،  من قانون العمل     ٣٤عمال العام فهم المخاطبين بنصوص المادة       الخاص وقطاع الأ  

 .                                                       اسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولاتي

  
  :                                                                               الاجتماعيةالدستور والعدالة 

 الإجتماعية فيـه لـم تتغيـر    إن الدستور وإن تخلى عن المنهج الإشتراكى الإ أن الأسس - 
أوجب حماية الملكية فإنه عبر أنه و، وتتمثل فى العدالة الإجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل 

ل لها وظيفة إجتماعية فى     ، وجع  عنها بأنها ملكية رأس المال غير المستغل وأخضعها لرقابة الشعب         
                                                                                        .  قتصاد القومىخدمة الإ

من   وبين العمل لم ينطلق     س المال إن التنظيم الدستورى للعلاقة بين الملكية المتمثلة فى رأ        
التكامل بينهما بما يحقـق     فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون و           

لوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء علـى            قتصاد ا خدمة الإ 
 .             البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها

        :                                                                          ل  أجر عادفيحق العمال 
مهما إختلفت النظريات حول الأجور وطريقة وضعها فجميعها إلتزم بمبدأ عدالـة الأجـور              

، الأجر العادل يجب أن يضمن الحياه الكريمة للعامل وأسرته التى يعولها          أن  ، و  والحد الأدنى للأجر  
ذى يقوم به، كل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة لقاء أجره من هذا العمل وبمراعاة قيمة العمل ال       

وبما يتناسب مع الظروف الاجتماعية للمجتمع وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عـن خلـل                 
رتـبط  إوحتى لو   ،  لعادل الإ بتحقيق حد أدنى للأجور     ، ولا سبيل لتحقيق الأجر ا     يواجتماعإقتصادى  

 من قـانون    ٥مادة   فقد نصت ال    العامل بعقد عمل فى القطاع الخاص فلا يجب الإخلال بالحد الأدنى          
لأجـر   إذا تم تحديـد ا  ٣٧العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل، ونصت المادة          

.                                                                                 يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجورلاأبالإنتاج أو العمولة وجب 
  

                                                                               :   تحديد الأجورفيدور الدولة 

جـور لمباشـرة    أنشأت المجلس القـومى للأ     م٢٠٠٣نة   لس ١٢ من قانون العمل     ٣٤المادة  
 لاإدنى للأجـور و   د الأ و ينكص عن تحديد الح    ختصاصه وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس أ         إ

 .                                                   لإرادة المشرع بغير سند لأحكام القانون وتحدياًعد ذلك تعطيلاً

إن دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة                
ال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحـد أدنـى         أن تترك تحديد أجور العم    

وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلـة لا تتناسـب مـع     مستغلين حاجة العمال إلى العمل    للأجور
 .                             الأعمال التى يؤدونها ، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة
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 بضمان حقوق العمال وكفالة      وقانونياً دارية أداء الإلتزام المنوط بها دستورياً     وعلى الجهة الإ  
الأجر العادل لهم ، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى                 

                                                                            . أو تواطئاًعن واجبها إهمالاً

والتى أسندت إلـى     م٢٠٠١ لسنة   ٩٨٣نصت الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم         
 لا مـع مقترحـات دوريـة      دة النظر فى الحد الأدنى للأجور     المجلس إجراء الدراسات اللازمة لإعا    

  .   ثلاث سنوات وهو ما لم يقم به المجلس المشار إليه تجاوز
  

 :تعجال فى القضيةوعن مدى توافر شرط الاس

 فلا شك أنه متوافر بالنظر إلى أن عدم تحديد الحد الأدنى للأجور يخل الاستعجالوعن ركن 
 المحكمة علـى  ستقر قضاءإوقد ، بالحقوق الإقتصادية التى كفلها الدستور للعمال ومن بينهم المدعى      

 .             التنفيذستعجال المبرر لوقفقوق الدستورية يتوافر معه ركن الإأن كل إهدار للح

الصادر فـي   بتنفيذ الحكم   المصرية  الحكومة  في حكم أخر    ألزمت محكمة القضاء الإداري     هذا وقد   
 الذي ينص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتناسب            ق ٦٣ لسنة   ٢١٦٠٦رقم  الدعوي  

   .مع الأسعار في مصر

لي رئـيس  ناجي رشاد وخالد عكل من مقدم من ستشكال الهذا بعد أن قررت المحكمة قبول الإ      جاء  
جتماعية بعد أن رفضت الحكومة تنفيذ الحكم الصادر عن         قتصادية والإ المركز المصري للحقوق الإ   

  .م والمذكور عاليه٢٠١٠نفس الدائرة في مارس 

أدنى جتماعية بوضع حد قتصادية والإي ومدير المركز المصري للحقوق الإوطالب خالد علي المحام
، ويتناسب مع الأسعار المرتفعة والتي لا يـستطيع          قتصادية للمجتمع للأجور يتناسب مع الحالة الإ    

 يصل إلى   اًسببها في الوقت الذي يتقاضى مرتب     الفرد العادي أن يشتري كيلو طماطم أو كيلو لحمة ب         
  . شهرياًجنيه١٠٠

  
  

    :للموظف العام حرية السفر والتنقل  :ثانياً
في التنقل داخـل الـبلاد أو    - شأنه في ذلك شأن المواطن       -وظف العام   مي بأن حق ال   ضق

ي مصاف الحقوق والحريات الواجـب       بها المشرع إل   السفر خارج حدودها من الحريات التي إرتقي      
 شريطة أن لا يترتب علي هذا        ويجوز تنظيمها  ضمانها بما يكفل حمايتها ويحقق الغرض من تقريرها       

حها أو   تقيد من  - دون التشريع    -ارستها إلي جهة أو قواعد لائحية        بمم  العهد لتنظيم الحرمان منها أو   ا
  . تضع شروطاً للمارستها
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يمثل قيداً علي حرية السفر إلي خارج الـبلاد         ) البطاقة الصفراء (تطبيق لزومية إستخراج    (
فـة المـسندة    تقل مسؤلية الوظيوتمييزاً سلبياً لبعض العاملين عن أقرانهم في جهات إدارية أخري لا        

  .لهم
  .بثينة كامل / والإعلاميةسطويسيهشام الب/صدر هذا المبدأ لصالحهم المستشارمن أبرز من 

  
  :تقرير حق العامل في الإضراب : ثالثاً 

من بفض الاضـراب بـالقوة   م قامت قوات الأ١٩٨٦ة الحديد عام عندما أضرب عمال السك   
  أمـن مةلي محكوتمت إحالة سبعة وثلاثون منهم إ كبير من العمال والسائقين    لقت القبض علي عدد   وأ

, سـتعمال القـوة والعنـف مـع الـسلطات      ريء بتهم الإضراب وتعطيل العمل وإ     الدولة العليا طوا  
 .لخإ..ر بالمال العام ضراوالإ

عـام  بريـل  إ ١٦الحكم فـي  صدور    وحتيم١٩٦٨  عام  ستمرت المحاكمة من ديسمبر   إو
  .  ببراءة العمال من كافة التهم المسندة إليهمحيث أصدرت المحكمة حكمهام ، ١٩٨٧

برئاسة المستشار الجليل أمين الرافعي علـي عـدد مـن            وأسست المحكمة حكمها العظيم     
ضراب مـستمدة مـن حيـث    حتجاج والإتأكيد علي أن مشروعية الإلعل أهمها هو ال  الهامة  ئالمباد
لي إ وهي أسباب لو توافرت لدفعت العمال دفعاً       نعدام المساواة إمن الشعور بالمعاناة والتفرقة و     الواقع

  : عندما قالت في حكمها وكان ذلك واضحاً, حتجاج الإ
ستقر فى وجدانها أن ذلك الإضراب ما كان يحدث من تلك الفئة من العمال              إوالمحكمة وقد   (

ة وأنـه مـن      إلا عندما أحست بالتفرقة فى المعاملة والمعانا       -لتزام والتضحية    للإ  وقد كانت مثالاً   -
ومـن الناحيـة     .)اللازم رفع تلك المعاناة عن كاهل فئات الشعب حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء             

قوق المشروعة وفي المقابل     بأن حق الإضراب عن العمل هو من الح        القانونية سطرت المحكمة يقيناً   
تفاقية الدوليـة   لي الإ مستند في ذلك إ   حق  الفإن  , المصادرة لذلك الحق هو الفعل غير المشروع        فإن  

  .  جتماعيةقتصادية والإللحقوق الإ
تفاقية الحالية بأن تتعهد الدول الأطراف فى الإ" تفاقية فى مادتها الثامنة بأن وقد نصت تلك الإ

  . " لقوانين القطر المختصالحق فى الإضراب على أن يمارس طبقاً تكفل
عى المتفق عليه بين مجموعة من العاملين      متناع الجما  كان الإضراب لغة وقانوناً هو الإ      ولما

د فإن الواضح من هذين النصين وجـو ، ستجابة لمطالبهم مل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للإ     عن الع 
   ".تفاقية المذكورة مما يتعين بحث أيهما الأجدر بالتطبيقتعارض بين التشريع الداخلي والإ

 بالتصديق  هوأن, ية هي الأجدر بالتطبيق     تفاقحكمة بوضوح لا لبث فيه أن تلك الإ       نتهت الم إو
للمشرع أن  ولايجوز ,  الداخلي الذي يتعارض مع أحكامها من القانون صارت هي الأعلي شأناً    عليها

قـرار رئـيس    ستنادا إلي إوذلك ، ن يسن قانون تتضمن أحكامه ما يخالف أحكامها      أيتحايل عليها و  
قتـصادية  تفاقيـة الدوليـة للحقـوق الإ       علـى الإ    بشأن الموافقة  م١٩٨١ ة لسن ٥٣٧الجمهورية رقم   

  .م١٩٨٢ من إبريل سنة ٨ من الجريدة الرسمية المؤرخ ١٤جتماعية والثقافية والمنشور فى العدد والإ
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ب هو حق مـشروع علـي إطلاقـه وأن           لهذا السياق أن حق الإضرا     وتري المحكمة وفقاً  
وبالتالي فإن المشرع هنا قـد  , الذي تم عليها تفاقية الدولية هي بمثابة تشريع داخلي فور التصديق       الإ

تبر المحكمة أن تجـريم حـق       وتع..  عليها   تفاقية مصدقاً ائيا ممارسة هذا الحق عقب نشر الإ      أباح تلق 
 من الأفعال فمـن غيـر   فإذا أباح المشرع فعلاً،  هو أمر يتفق مع المنطق وفلسفة القانون       الإضراب

  . يحدث نتيجة لهذا الفعلالمقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد
بق الإشارة تفاقية الدولية السا بمقتضى الإوحيث أنه متى كان ذلك وكان حق الإضراب مباحاً    

القطـارات أو   الأوراق والتحقيقات أن أى من المتهمين لم يقم بإتلاف أو تخريـب بإليها وكان الثابت   
اب لا يمكن أن يقع تحـت طائلـة         فإن ما حدث نتيجة لذلك الإضر     ،  المعدات مما يقطع بحسن نيتهم      

مثابـة   فإن القضاء المصري قد أقر القاعدة القانونية التي تعد ب          وبناء علي ما سبق   ،   تقانون العقوبا 
مـن الحقـوق   حتجاج كونه  ضراب والإ حق العمال في الإ   لتفاف علي   حائط صد منيع في مواجهة الإ     

  .المشروعة
تفاقية  علي الإ   سافراً عتداءاًإس الوزراء يعد    لذي وافق عليه مجل   وا فإن المرسوم بقانون  لذلك  

لتي هي عنوان الحقيقة     عن ذلك فهو يهدر أحكام القضاء المصري ا        فضلاً،  حكامها  نكار لأ إالدولية و 
  .كما تعلمنا

م فـى   ١٠/٣/١٩٩١وقد أكدت هذه المبادئ المحكمة التأديبية بطنطا بحكمها الصادر بتاريخ           
حيث أكدت أن المادة الثامنة من الإتفاقية الدولية للحقوق          ،    ق ١٧ لسنة ١١٢٠الدعوى التأديبية رقم    

تتعهد الدول الأطراف فى الإتفاقية الحالية بـأن  " الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قد نصت على أنه     
 الحق فى الإضراب على أن يمارس وفقاً لقوانين القطر      -د..... -ج........ –ب........... -تكفل أ 

نه يتعـين إعتبـار   حقة لقانون العقوبات ، ومن ثم فإ    وأن الإتفاقية المشارإليها قد جاءت لا      المختص ، 
من الإتفاقية  ) د ( فقرة ٨ من قانون العقوبات والتى تحظر الإضراب نسخت ضمناً بالمادة           ١٢٤المادة  

مـن  اً عتبـار وذلك على النحو سالف البيان إ   جمهورية مصر العربية    المذكورة ، والتى وقعت عليها      
ومن ثم فإن هذا    ،  ) عاملين مدنيين وقطاع عام   (حقاً من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة       م  ٧/١٩٨٢

 علـى مقتـضى الواجـب        المحالين للمحاكمة التأديبية   يعد خروجاً من جانب    لا) الإضراب(السلوك  
 هم مـا يخـالف  الوظيفى وخاصة وأنه لم يثبت من الأوراق أنه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع مـن               

  . على ممتلكات وأموال الشركة التى يعملون بهاالمحافظة
ولا ينال من ذلك أن المشرع فى جمهورية مصر العربيه حتى الأن لم يـصدر التـشريعات    

عصف بهذا  لأنه لا يصوغ أن يكون الموقف السلبى مبررأ لل        ،  الإضراب  ي  المنظمة لممارسة الحق ف   
، وخاصة أن هذا  التى قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولى  الهامةلتزاماتالحق والتحلل من أحد الإ

   .فى العالمارسة الديمقراطية وهو ما أكدته وإعتنقته معظم التشريعات ممهم مظاهرالحق يعد من أ
 لممارسة للازمةأن يسارع فى وضع الضوابط ا  (ومن هذا المنطلق نهيب بالمشرع المصرى       

 تـسود   مصلحة الدولة العليا ومصالح العمال فى نفس الوقت حتى لا     هذا الحق وذلك على نحو يحقق     
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المـساس  تظام وإطراد ودون    ماناً لحسن سير المرافق العامة بإن      وض الفوضى وتتعطل مصالح الدولة   
  ) .برياء فى دائرة الإتهامبوسائل الإنتاج والزج بالأ
 الد على رئيس المركـز     خ /المقامة من زالت الدعوي    لقضاء الإداري فما  اوبالنسبة لموقف   

، م  ٢٠١١ لسنه ٣٤التى تطالب بإلغاء المرسوم بقانون رقم        جتماعيةقتصادية والإ الإ وققلحل المصري
  القضاء الإدارىةمحكمعن العمل متداولة أمام ب الذى يمنع العمال من مزاولة حق التظاهر والإضرا

 عمال بعدم دستورية المرسوم بقانون عن الوكيلاًبصفته وفي نفس الصدد دفع الطاعنون وخالد على  ،
حق أصيل وأحـد  هو  ، وإنما    ، وليس منحة يتم منحها للعمال      ن حق الإضراب ليس رفاهية    إ"   قائلاً

  . "أهم الأدوات للعمال ونقاباتهم
  

  :وكفالة العمل النقابي الحق في تكوين نقابات : رابعاً 
م بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٣٥نون رقم   قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع بموجب القا       

النقابات العمالية أوجب تمتع المنظمات النقابية ومن بينها اللجنة النقابية بالشخصية الإعتبارية و لهـا              
 ،حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والتى تنشأ عن علاقات العمـل               

 الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهـداف        يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها فى جميع       و
تلك المنظمات وهى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحـسين ظـروف              

  .وشروط العمل
وأن المشرع أجاز التفرغ لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية والمقصود بـالتفرغ هـو              

ذلك حرصاً على إعطاء عضو مجلس إدارة المنظمة        م و مل كل الوقت و ليس لبعض الأيا      التفرغ الكا 
النقابية حرية الحركة لمباشرة النشاط النقابى وذلك لن يتأتى بطبيعة الحال من خلال أيام معـدودة أو            
فترات متقطعة ، ويستحق خلال فترة تفرغه جميع العلاوات والترقيات وغيـر ذلـك ممـا يـستحق       

تحسب مدة التفرغ ضمن مـدة الخدمـة الفعليـة          دى عمله فعلاً و   المالية وكأنه يؤ  لزملائه من المزايا    
  .للعامل

تحاد العام للنقابات العمال بما هو منسوب الإ إلتزام سلطة التحقيق بإخطار    نونالقاوجب  كما أ 
إنما يكون عند إتهام العضو فى جريمـة  من إتهامات ، وذلك إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية    

  . ط بممارسة نشاطه النقابى وما عدا ذلك فلا يكون ثمة إلزام على سلطة التحقيقأو جرائم متعلقة فق
  

  :رفض تخصيصه والحق في العلاج وكفالة التأمين الصحي : خامساً 
 المصرى الذي صدر الحكم في ظله ونظراً لأهميـة المقومـات       ن الدستور    أ قضت المحكمة 

اسية للمجتمع قد أفرد الفصل الأول من الباب جتماعية والصحية كعنصر من عناصر المقومات الأسالإ
 بمـا   ذلك جهراً اوية فى بنيان المجتمع وقد أفصح عن        ه حجر الز  رعتبا الإجتماعى بإ  الثانى للتضامن 

 .بأن يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى...... ه ته المادة السابعة منتضمن
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جتماعية والصحية ، وفـى     فية والإ الة الدولة للخدمات الثقا   على كف منه   ١٦وينص فى المادة    
جتماعى والصحى ، تم خصص الفصل الثانى من هذا          كفالة الدولة لخدمات التأمين الإ     على١٧المادة  

عنى أن من القواعد الأصولية التى أرساها الدستور ألا تتخلى          قتصادية ، وهو ما ي    مات الإ الباب للمقو 
ستقر الفقه الدستورى على أن الحـق الـذى         قد إ ولة عن دورها فى أداء الخدمات الإجتماعية ، و        الد

 ومدى لا ترخص لأداة قانونية أدنى من الدستور إعادة تنظيمه علـى             يلتحف بحماية دستورية تقريراً   
 . وحداًنحو ينتقص من الحق أصلاً

حيث إن التأمين الصحى على رأس وسائل ومظاهر الحق فى الصحة والذى بات يمثل              من  و
مستويين الـداخلى   والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على ال     انية فى القوانين     من الحقوق الإنس   حقاً

رتباط الوثيق بين الحق فى الصحة والحق فى الحياة ، وكفالـة الدولـة للرعايـة                والدولى وذلك للإ  
حتكار ، ومع بدايـة    للإستثمار أو المساومة والإ    الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلاً        

مؤتمر العام للمنظمـة فـى إصـدار    مة العمل الدولية فى عشرينات القرن العشرين بدأ ال       أعمال منظ 
لـى أن تـم إنـشاء    إتفاقيات بعد ذلك الإ ثم توالت    تفاقيات الدولية التى تنظم الحماية للعمال صحياً      الإ

سنة ع الصحة والنص فى دستورها الصادر      منظمة الصحة العالمية كمنظمة دولية متخصصة فى قطا       
الجمعيـة العامـة للأمـم      على حق الفرد فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة ، وقد أقرت              م١٩٦٤

التى وقعـت   والإجتماعية والثقافية   قتصادية  الإتفاقية الدولية للحقوق الإ    م١٦/١٢/١٩٦٦ المتحدة فى 
 لـسنة  ٥٣٧رقم  القرار الجمهورى   موجب  ب م١٩٨١وأقرتها فى عام     م٤/٨/١٩٦٧مصر فى   عليها  
 عتـرف  التى ت  ١٢علق بالحق فى الصحة وهى المادة       تفاقية أشمل مادة تت   ، وتضمنت هذه الإ    م١٩٨١

مكن من الصحة البدنيـة والعقليـة ،     كل فرد فى المجتمع بأعلى مستوى م       فيها الدول الأطراف بحق   
عية والثقافية التابعـة للمجلـس      جتماادة محل دراسة وتوصيات اللجنة الإقتصادية والإ      وكانت هذه الم  

مايو  ١٥ إلىإبريل   ٢٥ الدورة الثانية والعشرون بجنيف في    (لإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة     ا
  .)م٢٠٠٠

هتمام دولى معاصر ، فـإن      جتماعية قد حظيت بإ   اية الصحية الإ  وإنه ولئن كانت قضية الرع    
يعد من  جتماعى الذى    حينما جعلت من التأمين الصحى الإ      مصر قد أدركت أهمية ذلك منذ زمن بعيد       

 ديـسمبر  ٢٦ بالأمرالـصادر فـى   م١٨٥٤ فى العالم حيث جاءت بشأنه فى عام     أقدم النظم التأمينية    
  .بشأن المعاشات المدنية م١٨٥٤

شتراكات وتأديـة    يتم فيه جمع إ    جتماعى ليس مجرد نظاماً   من حيث إن التأمين الصحى الإ     و
  لـه البعـد النفـسى       حضارياً  وإرثاً جتماعياً إ الخدمة الصحية ولكنه تعدى هذا المفهوم ليصبح نظاماً       

 على الدولة كفالته ،     والسيكولوجى لدى المواطن ، وتأصل هذا الحق بالنص عليه فى الدستور واجباً           
هى التـى  عتبارية وكهيئة لها شخصيتها الإ م١٩٦٤ نذ إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى فى عام     وم

 وعيادتها الطبية منتفعى التأمين الصحى عن طريق مستشفياتها    تقوم عن الدولة بأداء الخدمة الصحية ل      
 طبية تشرئب   شتراكات المؤمن عليهم وخصص صاحب العمل والحكومة صروحاً       التى أصبحت من إ   

ريعات إليها نفوس المرضى وتتعلق به أمالهم فى الشفاء ، ولكى تنهض بهذه المهمة أجازت لها التـش      
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ات الخاصة للحصول على خدمات للمرضى لا تقل فى مستواها عما         مستشفيالمشار إليها التعاقد مع ال    
 لمـا  اً تحقيقابعة للهيئةوبقاء هذه المستشفيات والعيادات ت مستشفيات وعيادات التأمين الصحى ،   تؤديه

 المنافسة بين القطاع جتماعى وضمانة لتحقيق كفالة الدولة للتأمين الصحى والإ  نص عليه الدستور من   
 لتحديد التكلفة عند التعاقد معها ، وبهذه المثابة فـإن         مال هذه الخدمة منه ، ومعياراً     ستكالخاص لدى إ  

اجـب  لتـزام علـى الدولـة بالو      حى كخدمة التأمين الصحى إنما هو إ      أداء الهيئة العامة للتأمين الص    
اطنين ظة على الصحة العامة للمو لحق الفرد فى الحياة والمحافحتراماُالدستورى الذى وسده الدستور إ

جتماعى الصحى وكفالة  يوجب على الدولة دعم التأمين الإ من عناصر النظام العامعتبارهما عنصراًبإ
لة الإنسانية لهم ، وهذا الواجـب  هو ما يمثل الحد الأدنى من المعام تقديم الخدمة الصحية للمواطنين و    

رخيص فيه بدعوى التطوير أو الدستورى الموسد إلى الدولة محظور عليها النكول عن القيام به أو الت      
أهداف تفرغ هذا الواجب من قصور الموازنة أو غير ذلك من الأسباب التى تتذرع بها الإدارة لتحقيق 

 .مضمونه

م وبالمصالح  جتماعى وتعلقها بالنفع العا   اء حيوية قواعد التأمين الصحى الإ     نه إز من حيث إ  و
القواعد تنتمـى  هذه  لعدالة التوزيع فإن    يفة تحقيقاً رتباطها بحماية الطبقات الضع   الهامة فى المجتمع وإ   

صحى والمواثيـق والعهـود     لإلى النظام العام بما أكد عليه الدستور ونصت عليه تشريعات التأمين ا           
متياز  على أموال التأمين الصحى حماية خاصة حيث قرر لها حق الإ الدولية مما جعل المشرع يصبغ    

تحصيلها بطريق الحجز الإدارى وأعفاها مـن الـضرائب          ازعلى أموال المدين لدى تحصيلها وأج     
وهو الأمر الذى لا يسوغ معه إمكان عدوان السلطة التنفيذية على           ،  والعوائد والرسوم بكافة أنواعها     

لتزامات التى ه الهيئة من الإل هذى أموالها وممتلكاتها أو حتى تتحلالهيئة العامة للتأمين الصحى أو عل 
 ـغير من هذه الوظيفة ومن بعدتور والقانون ، ولا ي     عليها الدس  فرضها ة دعـاوى  ها واجبات الهيئة أي
لمستقرة فـى  يير ومشروعيته محكومة بعدم الخروج على أهداف الهيئة ا  غبحسبان أن آية الت   ،  للتغيير  

 .وجدان المتعاملين بها

  
  :والإقتصاد القومي  حق الملكية العامة حماية: ساً ساد
  :المصري لإسرائيل حكم بيع الغاز  - ١

ا قد تواتر علـى أن الأصـل فـي          قضت المحكمة بأن قضاء المحكمة الدستورية العلي      وفيه  
عتبارها إ، وهي ب الدستور إنها تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة نصوص

عتبارهـا  إعمل بموجبهـا ب   حترامها وال إ قواعد النظام العام التي يتعين       كذلك تتبوأ مكان الصدارة بين    
وإذا كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة من          ،أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها        

فإنه يتعين علـى    ،   وظائفها الأصلية وصلاحياتها     -التشريعية والتنفيذية والقضائية     -ولة  سلطات الد 
 تردها إلي ضوابطها الدقيقة التـي عينهـا   كل سلطة في مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الطبيعية وأن  
ة الأخـرى أو مزاحمتهـا فـي ممارسـة     الدستور بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال الـسلط          

 .لا وقع عملها مخالفاً للدستورإاتها التي ناطها الدستور بها وختصاصإ
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 يحـدد  " علـى أن     نصمن الدستور ي  ) ١٢٣(ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان نص المادة          
لثـروة الطبيعيـة    ستغلال مـوارد ا   إلتزامات المتعلقة ب  قواعد والإجراءات الخاصة بمنح الإ    القانون ال 

  ". والمرافق العامة
 موارد الثروة الطبيعية للبلاد     والمستفاد من النص المتقدم أن الدستور قد حرص على حماية         

ية فحسب بل يشترك فـي ملكيتهـا        عتبارها مورداً مهماً من موارد الدولة ليست ملكاً للأجيال الحال         إب
لتزامات إالقواعد والإجراءات الخاصة بمنح    فنص صراحة على أن يحدد القانون       ،  الأجيال المستقبلة   

  .ستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامةإ
ب ومن حيث إنه بموجب ذلك فإنه يتعين على السلطة التنفيذية اللجوء إلـي مجلـس الـشع                

لتزامات المشار إليها ويعتبر ذلك إجراءاً وجوبياً يحتمه الدسـتور   قته على منح الإ   للحصول على مواف  
 - بـنص الدسـتور   -لتي تمارسها السلطة التشريعية وشرطاً أساسياً لنفاذ العمل ونوعاً من الرقابة ا     

  .على بعض أعمال الإدارة
تمثيليـة للجهـاز    وتتمثل الفلسفة التي تبرر إعطاء هذه السلطة لمجلس الشعب في الصفة ال           

وبالتالي فهو أصلح   ،  التشريعي فهو بحسب الأصل يكون منتخباً من الشعب ويعبر عن إرادة أغلبيته             
ستغلال موارد الثروة الطبيعيـة  إلتزامات  إقبة عمل الإدارة فيما يخص منح       الأجهزة القادرة على مرا   

  .بية حاجاتهالموهوبة للشعب وكذلك المرافق العامة التي تنشأ لخدمة الشعب وتل
 المطعون م٢٠٠٤ لسنة ١٠٠ستعراض قرار وزير البترول رقم إوبالنظر إلي أن الثابت من   

فيه أنه فوض كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس               
يعي مع شركة إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطب         

، وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعي ومواصفاته ومدة التوريد  شرق البحر الأبيض المتوسط
في عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لتصدير الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب مع                

  .ائيلالشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسر
 سـبتمبر  ١٨جلسته المنعقـدة بتـاريخ   ا القرار فقد حدد مجلس الوزراء ب وطبقاً لما ورد بهذ   

 لكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول أسعار             م٢٠٠٠
عاقـد مـع    لزامهما بالت إشتراطات البيع و  إشركة شرق البحر الأبيض المتوسط و     بيع الغاز الطبيعي ل   

الشركة المذكورة في حدود هذه الأسعار وهي خمسة وسبعون سنتاً للوحدة الحرارية من الغـاز ولا                
شتراطات التوريد ومدته التي بلغت خمسة عـشر عامـاً قابلـة    إوكذا ، جاوز دولاراً وربع الدولار   ت

  .للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى
ة العامة للبترول والـشركة المـصريه       وهذا ما فوض وزير البترول كل من الهيئة المصري        

ستغلال أحـد أهـم     إلتزام المرتبط ب   في العمل بموجبه دون عرض هذا الإ       القابضة للغازات الطبيعية  
 حسبما ينص على ذلك الدستور فـي المـادة          -بيعية في البلاد على مجلس الشعب       موارد الثروة الط  

دستورياً صاص مجلس الشعب وسلطته المقررة    ختإفتئاتاً على   إ، الأمر الذي يعد      سالفة الذكر ) ١٢٣(
  .لتزام في الحالة المعروضةفي الموافقة على منح الإ
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ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من تعاقد على بيع الغاز الطبيعـي                 
يكون لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالأسعار المشار إليها ومدد التوريد الطويلة سالفة البيان              

  .قد صدر معدوماً لمخالفته أحكام الدستور ، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
ستقر قضاء مجلس الدولة على أنه يحق للقاضي الإداري إومن حيث إنه فضلاً عما سبق فقد    

أن يتحرى بواعث القرار الإداري وملابسات إصداره وما إذا كان مصدره قد تغيا وجـه المـصلحة               
نحرف به عن غايته إلي غاية أخـرى غيـر          إ قصدها القانون أم تنكب السبيل و      التيالعامة أو الغاية    

المصلحة العامة أو حتى غاية أدنى في أولويات الرعاية ومدارجها من غايات تعلو ومصالح تـسمو                
  .وغايات تُبتغى

لما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق وفي ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه 
ر من وزير البترول ملزماً الهيئة المصرية العامة للبترول والـشركة المـصرية القابـضة               أنه صد 

للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلي شركة بعينها وذلك بشروط 
 مجحفة وأسعار بخسة مقدارها خمسة وسبعون سنتاً لكل وحدة غاز حرارية في الوقت الذي يتجـاوز              

حسبما ذكـر ذلـك المـدعي       ) وقت رفع الدعوى  (فيه السعر العالمي لهذه المنتجات تسعة دولارات        
بعريضة دعواه وبالمستندات المقدمة منه والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة أو تجادل في دلالتهـا أو                 

  .صحتها
ونوابـاً  ومن حيث إنه قد ورد كذلك بالمستندات المشار إليها أن مسئولين كبـار بالحكومـة        

بمجلس الشعب وخبراء مصريين متخصصين طالبوا مراراً بضرورة مراجعة عقود تـصدير الغـاز     
وذلك للحصول على أسعار عادلة لبيع هذه الثروة وبالنظر لأن البيع بالأسعار الحالية الواردة بعقـود       

دولـة ملايـين   البيع المبرمة بناء على القرار المطعون فيه قد أهدرت وتهدر يومياً علـى خزينـة ال       
 والتي كان يمكن لو -واردها وجزءاً كبيراً من ثروتها   الدولارات وبذلك تفقد مصر مورداً مهماً من م       

 أن تحقق زيادة كبيرة في عائدات الدولة المالية بما من شأنه أن يعود -أحسنت الإدارة التصرف فيها   
  . المعيشةعلى المجتمع بتحسين في دخل أفراده وخدمات إضافية تيسر له سبل

عتبارات الصالح العام الذي يجب أن تـسعى  إارض تصرف الإدارة سالف الذكر مع   وإذ يتع 
، كما أنه لا يستقيم مع ما تقضي نصوص الدستور المصري من حرمة الملكية  إليه كافة أجهزة الدولة

  .) من الدستور٣٣مادة (عتبارها سنداً لقوة الوطن إكل مواطن بواجب حمايتها ودعمها بالعامة وإلزام 
قتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيـادة الـدخل القـومي        ومن ضرورة تنظيم الإ   

وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنـى               
  ). من الدستور٢٣م(للأجور 

عون فيه الذي لا يمت للمـصلحة       ومتى كان ما تقدم فإن جهة الإدارة بإصدارها القرار المط         
نحرفـت  إ التي وهبها االله للشعب تكون قد        العامة للمجتمع ويهدر جزءاً مهماً من ثروة البلاد الطبيعية        

  .ستعمالهاإساءت بشدة بسلطتها وأ
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 أن القرار المطعون فيه     ومن حيث إنه من ناحية أخرى ولما كان البادي من ظاهر الأوراق           
 كما لم تنشر تفاصيل وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة          -اً وزارياً    رغم كونه قرار   -لم ينشر   

للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة مـن الغـاز               
رغـم مطالبـة    - إلي إسرائيل   -شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها      الطبيعي المصري إلي شركة     

بالإطلاع على تفاصيل هذه الصفقة ورغـم   شعب والخبراء المتخصصين في مصرالالعديد من نواب  
حتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة      ر في الأوساط العلمية حول حجم الإ      الجدل الكبير الذي يدو   

  .على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من المدعي
تعاصر مريب فـي إنـشاء      بالإضافة إلي ما نطقت به الأوراق ظاهراً من سرعة متناهية و          

وإنشاء شركة شرق البحر الأبـيض      ) شركة قطاع عام  (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية      
 -ة الأخيرة والغرض منها ثم منحها       المتوسط وهي شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشرك        

فـي  (ذي يتم تصديره    حتكار شراء الغاز الطبيعي المصري ال     إمتياز و إ دون غيرها عقد      -فور ذلك   
إلي إسرائيل ، الأمر الذي يثير التساؤل عن أسباب ذلك التزامن العجيب وعن الـسرية               ) هذه الحالة 

والتكتم الشديد الذي فرضته جهة الإدارة حول صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل والمترتبـة علـى           
ا يتعارض مع الـشفافية     م، وحجب تفاصيلها عن الشعب ونوابه وذلك م        صدور القرار المطعون فيه   

، ومع المسيرة الديمقراطية التي تـشهدها      التي بات أمرها مستقراً في ضمير الأمة والعالم المتحضر        
  .، كما أنه يخل بالثقة الواجب توافرها في تعاملات جهة الإدارة البلاد

 - بحـسب الظـاهر      -يكون القرار المطعون فيه قد صـدر        نه لما تقدم جميعه     إومن حيث   
  .دوماً لمخالفته أحكام الدستور والقانون وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذمع

الطلب الماثل لما يترتـب     ستعجال فهو متوافر بأجلى صورة في       ومن حيث إنه عن ركن الإ     
،  قتصاد المصري تزداد يومياً   ج يتعذر تداركها وخسائر جسيمة للإ     ستمرار تنفيذ القرار من نتائ    إعلى  
ستفادة المدعي وغيره من المواطنين من عائدات هذه الثـروة لـو            إيمكن تلافي هذه الخسائر و    وكان  

تصرفت الإدارة في هذه الموارد المملوكة للشعب بذات الأسعار العالمية السائدة والشروط التي تتعاقد       
  .بها الدول الحريصة على تنمية ثرواتها ورفاهية شعوبها

 ستوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعـون فيـه قائمـاً          إ، وإذ   تيباً على ما تقدم إيضاحه      وتر
  .ستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذهومتوافراً على ركني الجدية والإ

  

  :حكم مدينتي  -٢
من حيث إن مفاد ذلك أن الملكية العامة تتمثل في الأموال المملوكة للدولـة أو الأشـخاص                 

 ،لك للشعب بكل أفراده ملكيـة شـيوع          وأن هذه الأموال م    ،ية العامة ومنها الهيئات العامة      الإعتبار
 بل عليه أن يهب للـدفاع       ، هذا الشعب حقاً في هذه الأموال        الأمر الذى يجعل لكل مواطن من أفراد      

عنها علي وفق ما يقرره القانون أى بإتباع الإجراءات والرخص والوسائل التي قررها القانون لكفالة        
الذى تتحقق ء إلي القضاء لإستصدار حكم قضائي يكون بمثابة السند التنفيذى        هذه الحماية ومنها اللجو   
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 ولما كان ذلك وكانت الدعوى الصادرة فيها الحكم المطعون فيه تنصب علـي              ،به الحماية المنشودة    
طلب الحكم ببطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي الـشركة العربيـة للمـشروعات         

  عمراني قطعة أرض مساحتها ثمانية ألاف فدان لإقامة مشروع والتطوير ال
 ،س عليها بناء علي ما ساقه المدعيان من أسانيد حاصلها أن هذا البيع تم بمقابل بخ) مدينتي(

النظر إلي حجم الأرض محل      ب - فمن ثم فلا محيص من القول        ،يحة  وجاء ثمرة إجراءات غير صح    
 دفاعاً عن حقه في هذا المال من دون أن تختلط دعواه في هذه ولوج سبيل الدعوى القضائيةالتصرف 

 فـي دعواهمـا   - وليست نظرية - عليه يكون للمدعين مصلحة حقيقة وبناء،  الحسبة الحالة بدعوى 
 قد تم بخـروج بـواح علـي    هبرامإد البيع المشار إليه بسند من أن التي طلب فيها الحكم ببطلان عق   

 ـالقانون أهدرت فيه قواعد ال    ي مساواة وتكافؤ الفرص التي بمراعاتها يتمكنان وغيرهما من التنافس ف
ح بدعاوى الشهرة  ولا ينال من ذلك القول بأن هذا من شأنه السما        ،الفوز بقطع من أرض الدولة تلك       

 ذلك أن قبول الدعاوى إنما هو بملاك يد القضاء الإدارى الذى يستطيع أن يميز الخبيـث         ،والإبتزاز  
الغث من السمين من الدعاوى التي تطرح في ساحته علي وفق ما يمليه صـحيح حكـم         من الطيب و  

  .نون ويظهره واقع الحال في الدعوىالقا
كما وأنه لا حجة في القول بأن الحكم المطعون فيه توسع في شرط المصلحة قياسـاً علـي                  

 أنه بصدد دعـوى      ذلك أن الصحيح أن الحكم لم يغب عنه        ، الإلغاء رغم ما بينهما من خلاف        دعوى
 إلا أنه حدد مفهوم المصلحة بما يتفق وواقع الحال في ، القضاء الكامل وليس دعوى إلغاء من دعاوى

  .رية والنصوص ذات الصلة بالدعوىداوء ما تقتضيه طبيعة المنازعات الإالدعوى وعلي ض
جـب النفـاذ لا     حكما نهائياً وا   بالمحكمة الإدارية العليا   موضوع أصدرت الدائرة الثالثة  وقد  

طعن عليه برفض طعنى هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مـصطفي علـى حكـم القـضاء            
إلـى هيئـة   )  آلاف فـدان ٨(مؤكدة على إعادة أرض مـدينتى       الإداري الصادرببطلان عقد مدينتى   

 الحالى  المجتمعات العمرانية الجديدة للتصرف فيها وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر السوق          
 .مع عدم المساس بمراكز المتعاقدين على وحدات سكنية أو وحدات تجارية على الإطلاق

 صفحة أن عقد مدينتى وملحقه إنصبا ٣٩ في   كمة في حيثيات الحكم التى أخرجته     وقالت المح 
إحدى (الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى       تصرف هيئة المجتمعات العمرانية إلى     على
ى وإقامة وحدات سكنية مـن       آلاف فدان لإقامة مشروع مدينت     ٨في  ) ت هشام طلعت مصطفي     شركا

 المناقـصات    العقد عقد بيع ممـا يخاطبـه قـانون         لبيعها للغير ، ومن ثم يكون هذا       الحر   الإسكان
م وملحقـه فـي     ١/٨/٢٠٠٥والمزايدات في أدنى صوره ، وأضافت المحكمة أن هذا العقد أبرم في             

 بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، ومـن ثـم يكـون خاضـعاً               في ظل العمل  م  ٢١/٩/٢٠٠٥
 .لأحكامه

 المعروضـة فـإن الوضـع بـدا      بمقارنة البيع الذى تم في تلك الحالة        ولفتت المحكمة أنه   
لايعلـم   محاطاً بالكتمان  مدينتى بدا التصرف في المال العام      أمر عجب ففي حالة عقد مشروع      وكأنه
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 شيئاً إلا طرفاه فتمخض الأمر على بيع أراضي الدولة بمقابل عينى ضئيل جداً يتم أداؤه أحد من أمره
  . عاماً ، فضلاً عن إشتمال العقد علي شروط مجحفة٢٥ عاماً ويمكن زيادتها إلى ٢٠خلال 

 ألاف ٨ ألاف فدان زيدت في ملحقه إلى ٥أن العقد بدأ بالتصرف في   وشددت المحكمة على  
 فـدان   ١٨٠٠ تقرير حق شركة هشام طلعت مصطفي في الإستحواذ على مـساحة             إلى فدان إضافة 

   .بالشفعة
جرت حملة   بل عنها داخل مصر وخارجها    جري الإعلان  أنه بالنسبة للحالات الأخري فقد    و

حيث وصل الإعلان عـن ذلـك        عن مزادات بيع تللك الأراضي ومواعيدها      إعلانية ضخمة للإخبار  
الجميع وحصلت الدولة  لعلانية وتكافؤ الفرص حيث تنافسلتحقيق الشفافية واذروته وغايته قصداً  إلى

  .على أفضل الأسعار وفق أنسب الشروط
الأخـري   تعقد مدينتى وسعر البيع في الحالا      شاسعاً بين الفارق  ا   بد ه قد أن محكمةوأكدت ال 

رة الجديدة الكـائن    إشتمل في بعض الأحيان على أراضي في ذات منطقة القاه          اللاحقة رغم أن البيع   
  .بها مشروع مدينتى ، وأن هذه البيوع تمت بفاصل زمنى في بعضها لا يزيد عن بضعة أشهر

مدينتى ضئيلاً جداً وغير متناسب مع قيمـة         أنه بدا أن مقابل بيع أرض      وأوضحت المحكمة 
  الحـالات  عاماً أو تزيد ، أما في        ٢٠ أداؤه وفق مراحل زمنية تصل إلى         الأرض المبيعة حيث يتم   

 تحدد خلال مزادات عامة  عادلاً ومتوافقاً مع سعر السوق والذى الأخري فقد بدا ثمن الأرض المبيعة   
مصر أراضـي    وبدت صحاري علم بها من في الداخل ومن في الخارج فإنبثق الأمل وإتسع الرجاء             

هـا والحـرص   بحمايت لا تنفذ ومعين لا ينضب جـديرة    وكأنها كنوز  مجتمعات عمرانية بدت  سكنية و 
   .عليها من أن تبدد بأثمان بخسة

 في السوق العقارى إثر       أنه في حالة أرض مدينتى إهتزت الثقة        ولفتت المحكمة النظر إلى   
الشك  مدينتى ومقابله وشروطه وداخل الناس     علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أرض مشروع      
هـشام  (ى الغير وتحديداً إلى مـستثمر بعينـه   في أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إل   

، أما في الحالات الأخري فقد أقبل المتنافسون في المزادات في وضح النار فزادت          ) طلعت مصطفي 
  .موارد البلاد وأخذ الإستثمار العقاري طريقه إلى النمو والإزدهار

 بيـع مـساحات     مدينتى هو عقد بيع ورغم ما إشتمل عليه البيع من          وقالت المحكمة أن عقد   
فقد جرى إبرامه بالأمر المباشر في خروج سافر وإهـدار للمـال            اسعة تكفي لإنشاء مدينة بأكملها    ش

 ولأحكام قانون المناقصات والمزايدات وما تقضيه أصول الإدارة الرشيدة من أن يجرى إبرامه           العام
ا يعيب الإدارة التى إنعقـد      من خلال مزايدة علنية أو مظاريف مغلقة يتبارى فيها المتنافسون وهو م           

بموجبها العقد ويلقي بظلاله على التوازن المالي مقابلاً وشروطاً للعقد وهو ما من شأنه أن يسئ العقد       
  .بوصفه بالبطلان

أو محلات أو وحدات بقصد    أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية        وشددت المحكمة على  
أو لـم   دمات بمشروع مدينتى سواء أن كـانوا تـسلموها     والإستثمار أو إقامة مشروعات وخ     التجارة

  .ببطلان عقد مدينتى حكميتسلموها ، فإن مركزهم القانونى لن يضارعند معالجة أثارال
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بحسن نية  )  مصطفي هشام طلعت ( تعاملوا مع بائع ظاهر   وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين     
والذى مؤداه  لك عند إعمال أثار الحكم  من أثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذ        ولن يضارواً 

إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التـصرف فيهـا   )  ألاف فدان٨(إعادة أرض مدينتى    
الإجراءات  عنه هذه الوقت الحالى والذى تسفر بالمقابل العادل فيبإتباع الإجراءات القانونية السليمة و

  .المزايداتعليها في قانون المناقصات و المنصوص
النقابات (للأشخاص الطبيعين    الأراضي المخصصة بالأرض المباشر   إلى   وتطرقت المحكمة 

حكم بطلان عقد مدينتى سيلقي بظلاله على كل مـا سـبق أن        مؤكدة أنه لا صحة للقول بأن     ) المهنية
 ـ       ى خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادى وغيرها من الجهات الت

تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا تستهدف الربح مضيفة أن التخصيص الذى تم لهـؤلاء قـد                 
جري وفقاً للقواعد المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الإجتمـاعى             

  .لخروجه عن مفهوم البيع الذى يخضعه لقانون المناقصات والمزايدات
دارية العليا حكمها بالتأكيد على أنه لا ينال من حكمها أن نيابة الأموال             الإ المحكمةوإختتمت  

مدينتى خاصة وأن أمر   المال العام في صفقة بيع أرض      العامة قررت حفظ التحقيقات في بلاغ إهدار      
 التحقيق الذى يتعلق بالمسئولية الجنائية وعما إذا         مدينتى من عدمه مسألة مستقلة عن هذا       بطلان عقد 

  .كان هناك إهدرا للمال العام من عدمه
  

  : حكم بطلان بيع أراضي لبالم هيلز -٣
 فـي حكمهـا    -عقود  ة   الدائرة التاسع  -قضاء الإداري   محكمة ال نفس المبادئ السابقة تبنتها     

  .أراضي الدولة لشركة بالم هيلز فدان من ٢٣٠ببطلان بيع مؤخراً االصادر 
 -سـتثمار    يحاج في هذا الشأن بضرورة تشجيع الإ       لاذكرت المحكمة في متن حكمها أنه       و

ستثمار أمر قومي لا خلاف عليـه لمـا         ، فالمحكمة تنوه إلى أن تشجيع الإ       لإنشاء مشروعات سكنية  
يترتب عليه من تحقيق نتائج إيجابية تتحصل في توفير فرص العمل وغير ذلك مـن نتـائج تتعلـق                

تأتى بإهدار المبادئ القانونية المستقرة والتي نوهـت        ، إلا أن تحقيق ذلك لا ي       قتصاد بصفة عامة  بالإ
حتـرام الدولـة   إ في ظـل  رستثمار بكافة أنواعه ينمو ويزوده، بل أن تشجيع الإ   المحكمة إليها سلفاً  

، ولذلك تهيب المحكمـة      لقوانينها وليس في ظل غياب العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد          
ة في الدولة المنوط بها إدارة أموال الدولة العقارية والتصرف فيها أن تحترم بالأجهزة التنفيذية المختلف

،  سيادة القانون وأن تقوم من تلقاء ذاتها بمراجعة العقود الخاصة ببيع هذه الأموال وأراضي الدولـة               
، وحتـى    وتنهي المعيب منها إعلاء لمبدأ سيادة القانون حتى يشيع الشعور بالعدل بين الناس كافـة              

  .حترام أجهزة الدولة للقانونإقتداء بإحترام الأفراد للقانون يكون ذلك مدعاة لإ
  

  : حكم بطلان بيع عمر أفندي -٤
من أسـهم شـركة     %  ٩٠ببطلان عقد بيع    مار بمحكمة القضاء الإدارى     ستثقضت دائرة الإ  

   الشركة بكافة سترداد الدولة لجميع أصول وفروع وبإللمستثمر السعودى جميل القنبيط" فندىعمر أ"
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وتحمل المشترى   ،   لى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم       وإعادة العاملين إ  ،  ممتلكاتها
ضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمـة       ، بالإ  لتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد     ده كامل الديون والإ   وح

                                                                                                                                                                      .عن سوء إدارته
، ورغم  لسنوات محل البسطاء    كان  " عمر أفندى "ن  في أ وتخلص واقعات الموضوع الماثل      

، ولكن جاء اليوم الذى أعلنت فيه  اضين بما يتقاضوه منه، وكان العاملين به ر رباحاًذلك كان يحقق أ
 -نتهجها النظام الـسابق      فى إطار سياسة الخصخصة الذى إ      -عتزامها بيع المشروع    الحكومة عن إ  
ن خوفهم كان فى ، ويبدو ألذين خافوا على مصيرهم لان كالصاعقة على العاملين فيه ا عوجاء هذا الإ  

ستغناء عـن  توقفت مكافأتهم وتم الإ"  جميل القنبيط  "للمستثمر السعودى   تمام صفقة البيع    ، فبعد إ  محله
لى قيام أحد المواطنين برفع دعوى تطالب ببطلان عقد بيع الـشركة ، وبالفعـل            ، مما أدى إ   بعضهم  

 ، بل وكل المصريين الـذين  قضت المحكمة بالبطلان ، وقد أثلج هذا الحكم صدور العاملين بالشركة          
                                               .حقوقهم مرة أخرىسترداد شعروا بإ

ضد كلا من رئيس  مهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية      القام  وتعود وقائع الدعوى عندما أ    
ستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير والمستثمر السعودى          الوزراء ووزير الإ  

                        . ببطلان العقدمطالباً)  إدارة شركة أنوال السعوديةرئيس مجلس(جميل القنبيط 

حمدى يـس أن  /  برئاسة المستشارالحكم ببطلان عمر أفندى التى صدر    وجاءت فى حيثيات    
 لقرار اللجنـة    راضى المملوكة للشركة مخالفاً    للبيع شاملة بيع كافة الأ     سهم شركة عمر أفندى   طرح أ 

، كمـا    راضـى ركات محل برنامج الخصخصة بدون الأ     الذى قضى ببيع الش   الوزارية للخصخصة   
 .          التفريط فيهامصول الثابتة وعدلمحافظة على الأخالف عقد البيع قرار النائب العام بشأن ا

  مع الحقوق التى كفلها عقد البيع للمشترى ،        متناسباًيكن  وقالت المحكمة أن تقييم الشركة لم       
، فتقيـيم     على أى سند من الواقع او القانون        قائماً أراضى الشركة لم يكن تقييماً    وع و كما أن تقييم فر   

 من أسس حـساب سـعر       ، وتقييم المبانى جاء خالياً     ستشارىراضى تم دون تحديد سعر المتر للإ      الأ
 مستاجرة الذى تم دون تحديد بيان أسس حق       لات والمعدات والمبانى ال    ، وكذلك تقييم الأ    المتر المربع 

                                                                                           .نتفاع لكل منهاالإ

رية سـتمرا وإتهمت المحكمة قرار بيع شركة عمر أفندى بإهداره ضمانات الحفـاظ علـى إ         
تعاقـد علـى    قواعد النتهاكحيث تضمن تمكين المستثمر من إ ستباحته ،النشاط بإهدار المال العام وإ 

مانات البيـع وضـمانات الحـوافز       حترام ض  ، وعدم إ   كتراث واللا مبالاة  نحو جسيم ينضح بعدم الإ    
                                                                                                         .ستثماروالإ

 فرع من الشركة ١٦ا رهن هى الصفقة بعدة أوجه منهدار المال العام فودللت المحكمة على إ
 ،  مليون جنيـه   ٤٦٢سهيلات بنكية بنحو     لبعض البنوك مقابل الحصول على قروض وت        حيازياً رهناً

ن تحقيقها فائض   م لى شركة خاسرة فبدلاً    شركة رابحة فى ظل القطاع العام إ       كما تحولت الشركة من   
 يونيـو   ٣٠بلغت الخسائر فى    و  مليون جنيه  ٢,٦اح  برم وأ ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ فى    مليون جنيه  ٥٤بلغ  

                                                                                                                                              . مليون جنيه٦١٣م نحو ٢٠٠٩
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واضح حيث بلغـت نحـو      الملكية بشكل   كلت فيها حقوق    وضحت المحكمة أن الشركة تأ    وأ 
  مليون جنيـه ١٣٠ملكية موجبة بنحو   مقابل حقوق    م٢٠٠٦ يونيو   ٣٠ بالسالب فى     مليون جنيه  ٤٨٣

                                                           .م٢٠٠٦ ديسمبر ٢٨  بتاريخفى تاريخ تسليم الشركة
 ٢٢٩ نحـو  م٢٠٠٨/م٢٠٠٧ الذى بلغ فـى  اًوكشفت المحكمة عن تدنى حجم المبيعات أيض   

                                                   . م٢٠٠٥/م٢٠٠٤ مليون جنيه خلال ٤٤٣مليون جنيه مقابل 

 بالشركة مما يخالف    عاملا٢٤٣٣ً المستثمر الجديد أنهى خدمة      إلى أن النظر  ولفتت المحكمة   
 عامل وفقاً لبرنـامج     ١٢٠٠رى بعدم إنهاء الخدمة أكثر من        التى تقرر إلتزام المشت    ١٢أحكام المادة   

                                                                                         .المعاش المبكر

ومـنهم جميـل    لجوء بعض المستثمرين    إمكانية  في الأونة الأخيرة عن     والسؤال المطروح   
   , كـسيد  والمعروف إختصاراً بالإ , ستثمار  المركز الدولي لفض منازعات الإ امإلي التحكيم أم  القنبيط  

علي خلفية صدور أحكام قضائية في مصر بإبطال بعض العقود الموقعة بـين الحكومـة المـصرية          
                                                    . ومنها بطلان عقد بيع عمر أفندي وهؤلاء المستثمرين

لقد صاحب ما سبق سيل من التحذيرات أطلقها البعض ينذرون فيها بالعواقب الوخيمة التي و 
ستلحق بمصر من جراء لجوء المستثمرين إلي التحكيم لدي الإكسيد لما سيترتب في نظرهؤلاء مـن                

     .        تكبد مصر مبالغ طائلة جراء صدور أحكام بالتعويض لمصلحة هؤلاء المستثمرين

إذا ما   هؤلاء المستثمرين لن يجنوا شيئاً من الصحة ، إذ أن     عار تماماً في الواقع   مر  الأوهذا  
إلي كسيد علي أن حق اللجوء      قد تواترت الأحكام الصادرة من الإ     فل,  كسيدلجأوا إلي التحكيم لدي الإ    

نون الدولـة   لأحكام قاستثمار الذي يتم وفقاًأي الإ,  ستثمار حسن النيةالتحكيم أمامها مقصور علي الإ 
                                               .ستثمار وهو في حالتنا القانون المصريالمضيفة للإ

إذا ما   حسن النية في حالة      ستثماراًيعد إ  من الأكسيد فإن الإستثمار لا    فوفقا للأحكام الصادرة    
ستثمار يشوبه الفساد من حيث لجوء    أو كان الإ  ستثمار  أخل المستثمر بإلتزاماته مع الدولة المضيفة للإ      

المستثمر إلي رشوة موظفي ومسئولي حكومة الدولة المضيفة للحصول علي تسهيلات أو علي مزايا              
ستثمار سيئ النية هو دعوي ماليكورب التي رفعت ضـد          والمثال علي النوع الأول من الإ      , إضافية

رب قد رفعت الدعوي عقب قيام      مصر بخصوص عقد بناء وتشغيل مطار رأس سدر ، وكانت ماليكو          
الحكومة المصرية بسحب مشروع رأس سدر من الشركة بعد أن فسخت الحكومة المصرية التعاقـد               

فلقد كان العقد ينص    ,   للعقد الموقع بين الطرفين    لتزاماتها طبقاَ  لفشل ماليكورب في تنفيذ إ     معها نظراً 
وذلـك   , ارة وتشغيل مطار رأس سـدر  علي قيام ماليكورب بإنشاء شركة في مصر تكون مهمتها إد         

أس سدر من وثائق تؤكد أنهـا شـركة         ر  عتمادا علي ما قدمته ماليكورب أثناء مناقصة بناء مطار        إ
بلغ قيمته مائة مليـون جنيـه       لها ي وأن رأسما ،  صصة في مجال إدارة وتشغيل مطارات     نجليزية متخ إ
يزيد علي ألفـي  جل الشركات الإنجليزي لا لسثم تبين فيما بعد أن رأسمال ماليكورب طبقاً     ،سترلينيإ

 كما أن ماليكورب حاولت تأسيس شركة مصرية عبر تقديم قائمة بأسـماء مؤسـسين    ،جنيه إسترليني 
وعلـي أنهـا   ,  غير صحيحة تتضمن أسماء وهمية بغرض التحايل علي قانون الشركات المـصري    
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عـرض الفريـق القـانوني      ولكن مـا أن     ,  ضحية مؤامرة من قبل بعض مسئولي الدولة في مصر        
 لأن  ختصاصها بنظـر الـدعوي نظـراً      قائع حتي قضت هيئة التحكيم بعدم إ      المصري ما سبق من و    

ستثمار القائم علي اية التي يوفرها التحكيم أمام الإكسيد مقصورة علي الإستثمار حسن النية لا الإ        الحم
     .          الخداع والإخلال بالعقود

ا الحكم القانوني يمكن أن نتمسك به في مواجهة كل المـستثمرين     ومن وجهة نظري فإن هذ     
حصلوا علي أراض أو تسهيلات من إعفاءات ضريبية ودعم طاقة وخلافه في حين أنهم قـد                 الذين  

أخلوا بالتزاماتهم سواء من حيث إقامة مشروعات علي خلاف ما سبق أن أتفق عليـه فـي العقـود                   
من المشاريع الزراعية أو من      ية كإقامة المنتجعات السياحية بدلاً    المبرمة بينهم وبين الحكومة المصر    

خصتها كما هو الحال ت أو الشركات التي تمت خصحيث إمتناعهم عن تنفيذ إلتزاماتهم بتطوير المنشأ   
مـداد  نع عن ضخ الأموال اللازمـة لإ      مت فيها أن المستثمر قد إ     فندي والتي بدا جلياً   مع صفقة عمر أ   

ة لا  ففي كل الحالات السابق   ,   والخبرة التجارية حتي أضحت خاوية علي عروشها       المحلات بالبضائع 
قترفـه مـن   طريق اللجوء إلي التحكيم أمام الإكسيد لما إستثماره عن يستطيع المستثمر طلب حماية إ  

                                                               .إخلال بالعقود الموقعة بينه وبين الحكومة المصرية

رتكز علي فساد مسئولي  أما النوع الثاني من الإستثمار غير حسن النية فهو الإستثمار الذي إ
 WorldDutyFree الدولة المضيفة سواء بالرشوة أو غير ذلك من دروب الفساد فمثاله دعوي شـركة 

جه حق وقد سـحبت      الشركة دون و   مدعية أن الحكومة الكينية قد صادرت أموال      ,  ضد حكومة كينيا  
متياز ممـا   ما أبطلت المحاكم الكينية عقد الإ     متياز تشغيل في مطاري مومبسا ونيروبي منها بعد       حق إ 

وردت  , ستثمار الموقعة بين كينيا ودولة الإمـارات العربيـة المتحـدة          تفاقية حماية الإ   بإ يعد إخلالاً 
 وهـو   مليونا دولار قدمها المـستثمر رهاستثمار قد تم عقب تقديم رشوة مقدا حكومة كينيا بأن عقد الإ    

 لمخالفتـه القـانون الكينـي     باطلاًإماراتي الجنسية إلي الرئيس الكيني أراب موي وبذلك يكون عقداً  
 فكان ذلك الدفع كفيلاً, ستثمارات يحظر تقديم الرشوة كمدخل لعمل الإوكذلك النظام العام الدولي الذي 

 لأن الحماية التي يوفرها التحكيم   تصاصها بنظر الدعوي نظراً   خ تقرر هيئة التحكيم قرارها بعدم إ      بأن
بأنها كانت قاطعة في أن تقديم الرشـوة        ي  لا تمتد إلي القائم علي الفساد ، بل وتأتي أهمية هذه الدعو           

ي المـستثمر ضـد    لرفض النظر في دعو   كافياً ستثمار يعد سبباً  ل علي تسهيلات للإ   من أجل الحصو  
ظروف والملابسات التي أحاطـت بالـدعوي شـديدة الـشبه           الكما أن   ,  مارستثالدولة المضيفة للإ  

فكينيا كانت قـد بـدأت فـي    , كسيد عوي المزمع رفعها ضد مصر أمام الإ    بالظروف التي تحيط بالد   
ت الفساد كما  التحول نحو الديمقراطية وترتب علي ذلك إعادة النظر في العقود التي أحيطت بها شبها             

قترفه نظام أراب   ن يؤكد مسئولية حكومة كينيا عما إ      ولما أراد المستثمر أ   , ن  هو الحال في مصر الأ    
                                                                       .ةستثمار مع هذه الشركعقد الإ موي من فساد عند إبرامه

 ستفادة من جـرم ، وأخيـراً      ثمر بالإ ب طلبه حتي لا تسمح للمست     لذا فإن هيئة التحكيم لم تج     
تجدر الإشارة إلي أن ما سبق قوله ينطبق علي كل صور التحكيم الحر والمؤسسي كـالتحكيم أمـام                  

ام الصادرة عن هيئات التحكـيم  غرفة التجارة الدولية وإن كنت قد ركزت في هذا المجال علي الأحك       
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, طة البنك الدولي    جة نشرها بصفة دورية بواس     لما تتمتع به تلك الأحكام من حجية نتي        كسيد نظراً بالإ
ن قبل  صناع القرار المصري ألا يترددوا في قبول اللجوء إلي التحكيم موختاماً نقول وبحق فإن علي   
قترفوه من  إ مطالبة بالتعويضات منهم جزاء ما    ستغلال تلك الفرصة في ال    هؤلاء المستثمرين وأن يتم إ    

                                             .قتصادهشعب المصري وإجرائم بحق ال
  

  :حرية البحث العلمي وضمان إستقلال الجامعات : اً سابع
م بتأييد حكـم محكمـة القـضاء        ٢٣/١٠/٢٠١٠حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة       

نشاء م بوقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع الجهة الإدارية عن إ         ٢٥/١١/٢٠٠٩الإداري الصادر بجلسة    
وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ، وما يترتب 
علي ذلك من أثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي وعـدم ممارسـتها أيـة                  

  .نشاطات تمس إستقلال الجامعة ودورها في مجال البحث العلمي
  

  :بير الفني حرية التع: ثامناً 
الأديان والعقائد السماوية تدعم وترسي حرية الفكـر        إذ قضت محكمة القضاء الإداري بأن       

طالما لا ينال مـن أصـولها الثابتـة ومبادئهـا           ) الإبداع السينمائي (والإبداع ومنها بطبيعة الحال     
  .الراسخة

لإنسان قد كفل حرية إن الدستورالمصرى مسايراً في ذلك الإتفاقيات الدولية المقررة لحقوق ا      
التعبيرعن الرأى بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وما يتفـرع             
عن هذه الحرية من حقوق علي رأسها حق النقد للظواهر والمتغيرات التي مر بها المجتمع وحيث أن      

 الإختلاف سمته فإن الإتفاق عليه      الإبداع ينصرف إلي كل مختلف عن المألوف من الأمور ، ولكون          
يغدو مستحيلاً ، ويعد من الحقوق التي حرص الدستور علي تقريرها وصـون الإبـداع الـسينمائي                 
وحمايته بإعتباره أحد صور الإبداع الذي لا يستقيم أمره أو يستوى علي صحيح مقصده إلا بتقييمـه                 

ة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلـي         في إطار كونه عملاً فنياً ، والسينما بأدواتها المختلف        
ماض لم يفاخر ويرسم خطوطاً لمستقبل حسبما يتخيله المبدع بلا حدود إلا رقابة ذاتية من القـائمين                 
علي هذا الحق يقدرون أطرها بما لا يحد من طاقات المبدع ولا يمنع طرح الأفكار والإبداعات علي                 

ون لهم حق الرفض والقبول في إطار إحترام فكرى متبادل ، كما أن          المتلقين مع تباينها وإختلافها ليك    
الأديان والعقائد السماوية تدعم وترسي حرية الفكر والإبداع طالما لا ينال من أصولها الثابتة ومبادئها 
، ولا غضض من خروج القائمين بحرية التعبيرعن ممارستهم لهذا الحق وإن هـم تجـاوزوا حـد                  

واقـع  هذا التجاوز لا ينال من ثوابت الأمة وعقيدتها ومستهدفاً كشف وتصحيح ال           المألوف طالما كان    
بحـب  (أو السياسي للمجتمع ؛ وعليه فإن قرار جهة  الإدارة بالتصريح بعـرض فـيلم                الإجتماعي  

والذى تضمن من الأفكار ما يمثل إبداعاً ولا ينال من أصول ومبادئ الأديان الراسخة يكون               ) السينما
  . وأحكام القانونصدرمتفقاً
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  :في حرية الإجتماعات وتنظيم المسيرات والمواكب  : تاسعاً
حيث قضي بأن الدستور قد أعلي من شأن الحريات العامة وأباح منها للمواطنين حقهم فـي            
عقد الإجتماعات العامة وتسيير المواكب علي أن يتم ممارسة هذا الحق في إطار أحكام القوانين التي              

يمه ، وعليه فإن تنظيم المسيرة الشعبية تعد حقاً دستورياً عاماً مقرراً للمواطنين يتصل              تقوم علي تنظ  
  .إتصالاً وثيقاً بالحريات العامة

وأنه لا يجوز للجهة الإدارية إصدار قرار بعدم الموافقة علي إقامة إجتمـاع عـام إحتفـالاً         
ن شديدة الزحام ويترتب عليه إعاقـة       بذكرى تاريخية أو دينية بحجة أن الإجتماع سيتم عقده في أماك          

الحركة وتوقف المرور ، وأن الإجتماعات العامة كأصل عام مباحة ولا يجوز منعها إلا إذا كان من                 
شأنها إحداث إضطرابات في الأمن أوالنظام بسبب يتعلق بغاية الإجتماع أوظروف زمان ومكان عقده  

 الموافقة علي إقامة إجتماع عام إحتفالاً بـذكرى         لما كان ذلك فإن إصدار جهة الإدارة قرارها بعدم        (
الزعيم مصطفي النحاس علي أساس أن الميادين التي طلب الإجتماع فيها تقع في أماكن شديدة الزحام 

حيث كان يتعين عليهـا أن تتخـذ        ) ويترتب عليه إعاقة الحركة وتوقف المرور يكون مخالفاً للقانون        
به ظروف الإحتفال وفي ذلك ما يوفق بين ممارسة حرية الإجتمـاع            الإجراءات الأمنية وفقاً لما تتطل    

  .العام وبين الحفاظ علي النظام العام والأمن العام
  

  :حرية إصدار الصحف وضمان إستقلالها : اً عاشر
قضي بوقف تنفيذ القرارالسلبي المطعون فيه بالإمتناع عن إصدار ترخيص لجريدة عيـون             

  .للازمة والإجراءات المتطلبة لإصدارهاالليل متي إستوفت البيانات ا
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أن يتولي الجهاز المركزي بصفة دوريـة               

، وموافاة الجهـاز بميزانيـات      ) وكذلك جريدة الخميس  ( ساعة   ٢٤مراجعة دفاتر ومستندات صحيفة     
مالية والإدارية المطبقة حرصاً علي إسقلال الصحيفة وحساباتها والبيانات والهيكل الإداري واللوائح ال

   .الصحف وضماناً لحرية تعبيرها عن أرائها
وبأن سلطة جهة الإدارة في أمر تداول المطبوعات التي تصدر في الخارج مقيدة بحدها وهو    
المحافظة علي سلامة المجتمع ، وأن مزاولة سلطة الرقابة علي المطبوعات تقتصر فقط علي منـع                

لمخالفة من الدخول والتوزيع في مصر فقط ، ولا تمتد إلي المنع الكلي للمطبوع الأجنبي ذاته الأعداد ا
من التوزيع مستقبلاً ، ولاتملك هذه السلطة منع تداول الجريدة التي تصدر في الخارج كليـاً لمجـرد     

  .إصدارها أعداد مخالفة لسلامة المجتمع 
جريدتي لوفيجـارو الفرنـسية ، وفرانكفـورتر      لمطالبة بمنع تداول    عدم الإستجابة ل   تطبيق(

،  الألمانية بصفة كلية  في مصر لتضمنهما مقالات تسئ للإسلام والمسلمين فـي بعـض أعـدادهما           
  ).وجريدة البلاغ الجديد ، وصحف الدانمارك

*   *   *  
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